الكتاب : الخمر والغول (الكحول) بين التحريم والنجاسة 
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جميع الحقوق محفوظة للمركز اللدولي للعلوم الإسلامية إندونيسيا 
ويحظر الطبع أو النقل أو الترجمة أو التحويل إلى بيانات إلكترونية لأي 


حرء من هذا الكتاب بدون إذن خحطي من الناشر 


قررت إدارة جامعة الإمام الشافعي استخدام 
المصطلحات الإسلامية بدلا عن المصطلحات الشائعة » وذلك 
كالتالي : 


.١‏ الليسانس/الباكلوريوس : يساويها رتبة العال 
؟. الماجحستير : يساويها رتبة العلامة 


”". الدكتورة : يساويها رتبة الإمام 


الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على سيّدنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعدٌ: 

فهذه رسالةٌ موجزةٌ في الخمر والغول (الكحول) بين 
التّحريم والتّحاسة» ذكرثٌ فيها ما قاله أمَتّا وفقهاؤنا ما أجمعوا 
عليه من بحاستهاء وميا العلّة التي قالوا ما قالوه فيها مِن أجلهاء 
ا ال ا ل ل 


أردثهء والغاية التي سعيثُ لحاء والله ولع التوفيق» وله الحمد والمنّة. 


١ إ/ذي القعدة/78:‎ ١ 


ا 


تعريف الخمر لغةَ واصطلاحًا: 

أوَلّا د الخمر لغة: 

ما خامر العقل» أي: خالطه؛ وحم العقل» أي: سترهء 
وهي المسكر يمن الشّراب. 


تمر - يفتح لليم -: ما سكوك من شحرء أو يناوء أو 


والبتّع: 8 العسل. 
والمزر: بيد الشّعيرٍ ويّمَال هو من الذّرة. 
والككر: ليذ التم :الذي ل عكة الكار: 


والمٌضيخ: اليّْء من ماء البْسْرٍ المفضوخ. 


ثانيًا: الخمر اصطلاحًا: 

وأمّا في الاصطلاح: 

فهي: ما اتخذ من عصير العنب, قبل أنْ يتزئب, إذا 
غلى, واشتدٌ وقذف بالزّبد. 

10 ل كر نسل ور أن ها 
ِدّ يمن عصير العنب يُسبّى ره على خلافي في أله هل 
يُشترط فيه أن يَقذّف بالرّبد, أم لا 

فشرطه الإمام أبو حنيفة» واكتفى غيره بالشّدّة. 

ملاحظة: 

ولكن هل أحكام الخمر مقصورة على هذا؟ 

الذي ذهب إليه جماهير أهل العلم من المالكيّة والشافعيّة 
والحنابلة وغيرهم؛ أنَّ أحكام الخمر تُطلق على المُسكر من أيّ 
شيءٍ ككان: كن" الطنت) "او ١‏ الربيّت الأو الف او" التيلا "أو 


الشّعير أو غير ذلك» مما يتل منه المُسكرء بغضٌ التُظر عن 
المُسمّيات الكثيرة» ولا سيّما في هذا العصر. 

فكل ما أسكر خرٌ؛ سان به السكامهك وو فرك الما 
محمد بن الحسن صاحب أي حنيفة» وعليه الفتوى عند الحنفيّة. 

وذلك لما رواه ابن عمر عن اين صلّى الله عليه وسلّم: 
كل مشكر حر وَكنْ حر حرام» . 

وروته السيدة عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قالت: سيل رَسُولُ الله صلّى الله عَلَيهِ وَسَلّمَ عَنٍ 
لبن فَقَالَ: «كُك شْرَاب أمسك فهوا حاف 

وروى البخاريٌ ومسلمٌ و ايا ( لاط 


للبخاريٌ" عن ابن عمر رضي الله عنهما: قام عمر على المنير» 


مسلم؛ باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام؛ برقم: )٠١١3(‏ 
مسلم؛ باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام» برقم: .)5١١١(‏ 


5 2 0 
فقال: بأمًا بَعْدُذاءب 2 ادبو . ع 1 11 َّ 
ل . نَزّل ريم الخَمر وَهِىَ منْ مسَّة: | والممر 
و 
وَالعَسَلٍ وَالحِنْطة وَالشَّعِيرِ وَالحْمْرُ ما حَامَرُ العَفْل " ٠‏ 
9 1 : 00 
وروى البخاري أيعًا عن أنس رضي الله "غنم فال 
«حُرْمَتْ عَلَْنَا الحَمرُ جِينَ حُرّمَتْء وَمَا بَجْدُ - يَعْني بِالْمَدِينَة - 


8 عو 3 62 0 0 0 
حمر الأغتاب إلا قليلاء وَعَامة حَرنًا البّسْرُ وَالتَمْدِ» ٠‏ 


قال الإمام البغويٌ: 

هذه الأحاديث دليلٌ واضحٌ على بطلان قول من زعم 
أن الخخمر يها هي عصير العنك: أو الاطت_ الءا الكديد من 
وعلى فساد قول مَن زعم: أن لا خمر إلا من العنب» أو الرّبيب» 
أو اليُطبء أو التّمره بل كلم مسكر خم وأنَّ الخمر ما يخامرٌ 
العقل . 


' البخاري؛ باب العنب من الخمر برقم (5341)» مسلم باب في نزول تحيم الخمر برقم: 
607. 

' البخاري؛ باب الخمر من العنب برقم: (008). 

* شرح السنة للإمام البغوي؛ باب تحريم الخمر:(1١/791).‏ 


وقد روى الإمام أحمد في مسند عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما عن أبيه» عن النَّممْ صلَّى الله عليه وسلّم أنه قال: 
رخ المئْطّة خَمْرٌ وَمِنَ الثَمْرٍ حمْرٌ وَمِنَ الشَّعِيرٍ حمر وَمِنَ ازيب 
َمرٌ وَمِنَ الْعَسَلٍ خرر» . 

والإمام أو داود في سننه: عن 0 بن بشير» قال: 
قال درل إل صكّ اللّه عليه ا «إنَّ من العنب مرا وإن 
مِن التّمر خمرأ وإن مِنَ العَسّل خمراً. وإن من البو حرأ وإن مِنَّ 
الم . 

والإمام الترمذييُ في سننه: عن الثعمان بن بشيرٍ قال: 
قال رسول الله صلَى الل عليه وسلّم: «إنَّ من اللينطة ره وَمنَ 
الشَعِيرٍ خَْرَه وَمِنَ التَمْرٍ حمر وَمِنَ الرِيبٍ حمر وَمِنَ العَسَلٍ 
ير 7 


: مسئد الإمام أمد مسستد عيد الله بن عمر) برقم: (؟ككذضه). 
١‏ ستن الإمام أبي داود باب الخمر مما هي؟ برقم: (531/5). 
* سنن الإمام الترمذي» باب ما حاء في الحبوب التي يتخذ منها الخمر برقم: .)١810/19(‏ 


قال الإمام البغويٌ: 

فهذا تصرِيحٌ بأنَّ الخمر قد تكون من غير العنب والثّمر 
وفعرضو تكله الأشياء ا بالفكر لسن بلا أن التهر لتكود: لذ حن 
هذه الخمسة» بل كل ما كان في معناها من ذُرَدَ وسُلْتِء 
وعُصارة شجرِ» تُحكمه حكمهاء وتخصيصها بالذكر؛ لكوتما 
معهودةً في ذلك الرّمان' . 

وروى الإمام مسلمٌ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 


مععث رسول الله صِلَّى الله عليه وسلّم شول: ررلفتة مِنْ هَائَينِ 


الشجرئئن: التخلة 'والعتبة» ١‏ . 


' شرح السنة للإمام البغوي؛ باب تحريم الخمر: (801/11). 
'' مسلم؛ باب بيان أن جميع ما ينبذ ما يتخذ من النخل والعنب يسمى خمراء برقم: .)١5/8(‏ 


قال الإمام البغويٌ: 

وهذا لا يخالف حديث التُعمان بن بشير» وَإنّما معناه: 
أنَّ مُعظم الخمر يكون منهماء وهو الأغلب على عادات الثاس 
فيما يتُخذونه مِن الخمور' '. 

وممًا يُستدلٌ به أيضًا على أنَّ كأ مسكرٍ يُسمّى خمرا: 

هو أن ألقزآن لكأ بزل فينم المتحابة أن كك ما يُسكر 
يكل ختهرا افيا اغرئفة الخسرباآراهوا كل ما" كان عدذهم من 
الخمرء فكان يجري في شوارع المدينة» ولم يستفصلوا هل اخحرّم ما 
جد من عصير العنب» أو الثّمرِء أو الشّعيرء أو غيرهاء بل أراقوا 
حا داك اوذرلة رامفحة ارس رمه ان لكوي اجن اه 
عندهم وهم أهل اللّة وأربايماء والعارفون بماء ورسول الله صلّى 


الله عليه ول مقي بين ظهرانيهم؛ وبإمكاهم أن سل 


١ 


' شرح السنة للإمام البغوي, باب تحريم الخمر: .)701/١1١(‏ 


1 ا 
العنب لَغةً قبل الإسلام؛ فلا شلك في أنَّ كلمة الخمر صارت 
حقيقةً شرعيّة على كلّ مسكر بعد الإسلام ونزول التّحريم؛ لما 
قدَّمنا من الحديثء وفهم الصحابة» وهذا كافي؛ لأنَّ الحقيقة 
الشعة بدي عار المقق قتف 

وبناءً على ذلك فحكم المُسكر كله واحدّ وهو التّحريم» 
والكجاسية ف وغير "اذلف كس «الإ كام المتملعة باكر كما 
سيأ إن شاء الله. 

وهذا كله أيضًا إذا لم نقل بالقياس ف اللّغت» فإن قلنا 
بالفيل 3 العف وان 5 يُسيّى خمرًاء بجامع الإسكار 
وتغطية العقل» وعند ذلك تَنْْتُ جميع الأحكام لجميع الأشربة 
المُسكرة بالقّصء لا بالقياس 9 أعلم» وانظر كتابي الوحيز في 
أصول التشريع في الصّحيفة هع 


تحريم الخمر: 

وأمّا تحريم الخمر فهو ثابثُ بالقرآنء والسُّئّةء وإجماع 
الأمّةَ بل هو معلومٌ من الدَّين بالضّرورة» لا يخفى حكم تحرعها 
على أحدٍ من المسلمين» ؛ كبينا كان أو ضيبا مقيمًا في البادية أو 
اضرق ل أظيلة بالملماف )ىج ل شك قر جاب أن خرينهنا 
من شعائر الإسلام الظاهرة» التي لا تخفى على أحدء بل يعرفها 
ام نيا لسن قن العا قات مين يمتها 

قال الله تعالى: «إإِنًا الحم وَالْمَيْسِرٌ وَالْأَنْصَاب وَالْأَرْلَام 
رحس مِنْ عَمَل الشَّيْطَانِ فَاحْتَْبُوهُ ا تُفِْحُونَ 9 [المائدة:.]. 


وأمَا قوله تعالى: «ِإتَتٌَ تَتَحَذُونَ مِنْهُ سَكرًا وَرِزْقًا حَسنًا4 


[اتحل:7+] ممتنًّا كما على عباده, والله لا يمتنُّ على عباده بالحرام؛ 


ققد أجاب عنة العلماء: بن هذه الآية نرلث قبل تحريم الخمرء 
فلا تُعارضَ بينهما. 

على أن عبد الله بن_عناس قال ا الشك: ميك انتوهق 
الخمرٌء والرّزقُ الحسنء ما بقي حلالًا وهُو الأعناث» والتمور 
والمشكر اسم الفاء يدول . 

والمسألة حينما تكون معلومةً من الدّين بالضّرورة» وثابتة 
بالقرآن الكريم؛ لا تحتاج لدليل آخرَ يدل عليهاء فأعظم ما يُقال 
من الدّليل أن يُقال: إِنَّ. المسألة 5 المعلوم من الدَّين بالضّرورة» 
ومولوك عليها بالقرآن الكريم. 

دما باه ين الادلة لفك ل و كيد اي 
فلا مانع من أن يجتمع على المدلول عددٌ من الأدلّةه وإن كانت 


متفاوتة في قوّتها. 


'' شرح السنة للإمام البغوي» باب تحريم الخمر: .)845/١1(‏ 


تحريم الخمر من السُئة: 

وأمّا التحرم من الكُنّة؛ فقيه أحاديث 55-3 » 
تستقصيها هذه الرسالة: فمن ذلك: 

<١‏ عن عانشة رضئ الله عنهاء أتما قالت: سثل رسول 
8 0 1 02 ا 5 5 2-1 
الله صلَّى الله عليه وسلّم عن البنّع فقال: «كلٌ شَرَابِ أسخر 
فَهُوَ حَرَامٌ» '. 

3 3 الى ا 
على متبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «إنة قد درل 
حم لمر وَهِي مِنْ خَلْسَة أَشْيَاة: العِتب وَالثَمْرِ وَالمِنْطةِ والشعير 
وَالعَسَلء وَالْحَمُرٌ مَا حَامَرَ العقلك»* '. 


«- عن جابرء أن رجلا قدم من حيشان» وجيشاتن مِن 


1 2 ََ 1 2 
اليمن» سال النيّ صلى الله عليه وسلم عن شراب يشريوته 


1 البخخاري» باب التمر من العسل وهو البتعء برقم: وهمه د). ومسلمة باب يبان أن كل 
0 حر وأن كل حمر حرام برقم ل دك 
“' البخاري؛ باب ما جاء ف أن الخمر ما خامر العمل من الشراب» يرقم: له ه). 


١ 5 4 0‏ 
بأرضهم من الذّرة» يُقال له: المِرْرُ فقال انهم صلَّى الله عليه 
وسلّم: «أو مسكرٌ هو؟» قال: نعم؛ قال رسول الله صلَى الله 
عليه وسلّم: 1 مُسْكِرٍ حَرَامٌ إن عَلَى الله عَرَّ مَحَكَ عَهُذَا 


لمن يشريي ال 0 يَسْقِيّهُ منئْ طينة الحبَالِ» قَالُوا: يَا رَسُول 


اللّو» وَمَا طِيئَةٌ 0 0 «عَرَقُ أَهْلٍ النَارِ» 0 «عُصَارَةُ أَهْل 


غ- ما رواه أبو داود» والترمذئٌ وابن ماجه وغيرهم» 


وس قال: «مَا 1 فَمَلِيلَهُ فُمَلِيله حَرَاةٌ) 3 
والأحاديث في الموضوع كثيرةٌ يكفي ما ذكرناه منها 


'' مسلم؛ باب بيان أن كل مسكر حمر وأن كل خمر حرام» برقم: )٠٠01(‏ 

سنن الإمام أبي داود» باب النهي عن المسكرء برقم: (77/.1)» سنن الإمام الترمذي» باب 
ما حاء ما أسكر قليله فكثيره حرام؛ برقم: (87١)؛‏ سنن الإمام ابن ماجهء باب ما أسكر 
كثيره فقليله حرام» برقم: (1917؟). 


تحريم الخمر في الإجماع: 

وأا الإجماعء فلا حلاف بين العلماء في أن الأئة 
أجمعت على أنَّ الخمر محرمةٌ قطعًا في الإسلام» ومستحلٌ شربها 
كاف . 

وهل النبيذ كالخمر؟ 

الشّائع بين كثيرٍ من الئاس أنَّ التُبيذ ضرت من الخمرء 
بل اول الآمر عدلك:. 

على لليؤ» رعرع ا وز اقم رد كه 
أو غيرهما في الماء في الصّباح مثلاء فيصير الماء حلوًاء ويُشرب 
عبد للاء أو ق. اليو الثالي: 

لكنّه إذا طال مكثّه في الماء - وهذا يختلف باختلاف 
المكان واليّمان في الحرارة والبرودة - فإنّهِ يبدأ بالتَغيْر والتَحمُرء 


فتبدا فية الخموضة:» ثم الشدّة إلى أن يَصَيرٌ خمرا. 


ادا راو مسكراء . تان خمتاء :وزع نشزئه» كما ' يتحر 
شرب أي خمر. 

وإذا لم تبدأ فيه الشّدة؛ فهو شرابٌ طاهرٌء كأيّ شراب 
أو عصيرٍ في الدّنياء مما يَشربْه النّس في كل زمانٍ ومكانٍء وهو 


ما كان يَشربه رسول الله صلى الله عليه وسلّم وأصحابه» والئّاس 


عن سهل بن سعد قال: دعا أبو ار الساعدي رَسُوَلَ 
الله صلَّى الله عليه وعم ف عرسهء وكانت امرأتّه يومعذٍ 
حادمّهم: وهي العروسٌ» قال سهلٌ: تدرون ما سقثُ رسول الله 


7 البحاري» باب حق إجابة الوليمة والدعوة, ومن أو سبعة أيام وخوف برقم: كاه 
ومسلم. باب إياحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكراء برقم: .)50١5(‏ 
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٠ 1 02 م"‎ 5 1 5 

وعن عائشةء قالت: « كُنًا تُنبد ِرَسُولٍ الله صّلى الله 

ا 5 : 5 مك يرنه جه كر 4» © *ن بةرعع 
عَليْه وَسَلمَ 5 سِمَاءٍ يُوكَى أغلامُ وَلهُ عَزْلِاءْ ننبدهة عدوّه فيَسْرَيّهُ 


97 رةه دم 07 ا ا 
عشاء وننبيدهة عشاء فِيَسْرَيُهُ غدوّه» 


عن عام يعي ابنَ حزن القشيريّ» قال نقيت عائشة 
فسألتُها عن التَّبِيذء فدعتٌ عائشةٌ جارية حبشيَّة فقالت: سل 
هدم فَإتَا كانت 2 لرسول الله صنل الله عليه 00 فقالت 


2 يم 2 3 / 5 5 
الحبشيّةٌُ: «كُنث أَنِْذُ لَهُ في سِمَاءٍ من اليل وأوكيه وَأَعَلْمَهُ فَإِذًا 
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أَصْبَحَ شرب منْهُ» 


5 ا و ل 
صَلّى الله عَلَيِهِ وَسَلّمَ يُنْقَعْ لَه الزِّيب هَيَسْرئهُ 3 َالْعَدَ وبَعْدَ 


الْعَدِ إل مَسَاءٍ ا المّالئَة َم بهِ فْيسْمَى» 2 يْهَرَاق 


١4 


مسلم باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرّاء برقم: (ه١٠١٠)‏ 


00 8 
ا مرجع السابق برقم: (86م - ,)5١١86‏ 


' المرحع السابق. برقم: (١م‏ - .)5٠١8‏ 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كانّ أَحَبٌ الشراب 
إِلَ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلّمَ الحو البَار6''. 

وإِعا كان ..رسول: الله صلى الله عليه وسلم :يشريه الأيام 
الثّلاثة الأولى؛ لأنّه لم تظهر عليه أ علامة من علامات 
الخُموضّة ف بدايتهاء وبعد ذلك يُعطيه لخادمه أو يُرِيقُه ححشيةً 
من أن يكون قد بدأت فيه الحُموضّة ممًا لا يُدرك لأوّل وهلة؛ 
ليُعلّمنا كيف يكون الدَّين والورع في ترك ما لا بأس به خشية 
الوقوع فيما فيه بأسّ. 

ومعًا يدل على أله لم يكن قد ظهر عليه أي نوع يبن 
أنواع الحُموضة أو الشَّدَّة أنه كان يُعطيه لخادمه, ولو ظهر عليه 


أي فوع من الأنواع مما فيه شبهة لأراقه. ولما أعطاه لخادمه, ولا 


؟ 0 
مستد الإمام أحمد: مسند عائشةء برقم: :)75٠١٠١(‏ سنن الإمام الترمذي باب ما جاء أي 
الشراب كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. برقم: ».)١895(‏ الشمائل المحمدية 


للإمام الترمذي: باب ما حاء في صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلمء برقم: .)١95(‏ 
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لغيره من المكلّفينء وكلمة العَزْلاءٍ التي مرت في الحديث. هي: 
فم المَرَّادَة» وقد تكون للسّقاء ف أسفله. 

ذا فالتبيذ الذي لم تظهر عليه الخموضة أو الشَّدَّة 
يجوز شريُه بالانّفاق كما قدّمناء وإذا صار مسكرا؛ حَرُمٌ شريُه؛ 
لأند ضار عا 

ويبقى بين ذلك مراتب يتردّد النّظر فيهاء وهنا تتزاحم 
الأقدام» وتتفاوت الأنظارء على ما سيأتي من التّفصيل» ولا 
بخفى فيها الورع: «قَمَنٍ اتَقَى الشُبْهَاتِ اسَْبرَاً لدينه 
وَعِرْضِه» '. 

حكم شرب المُسكر: 

أمّا انيد فقد قدَّمنا الكلام عليه. 

وأمّا حكم شرب الخمر؛ فهو التّحريم بالإجماع» سواءٌ 
شرت ههه القليان' أو" الكترتة اك أو ل شك أععة ين 


'' مسلم, باب أنعد الحلال وترك الشبهات» برقم: .)١554(‏ 


1-17 


العتب» أو العمراء أو الرببب) أو أي شراب آخر» مادام مسكماء 
ودّلك لما قدّمناه من قوله كن الله عليه وسل: «ما أشْكر 
كير فَمَلِيلُهُ حَرَامٌ» . 
الّراب من شأنه الإسكار؛ فإنّه يَحرمُ شربه» أسكر بالفعل أو 
لم يسكرء أي: سواءع سك منه شاربة أو م يتسكر. 

ويحذا قال جماهير أهل العلم؛ من الصّحابة والتابعين 
والأئمّة امجتهدين. 

فهو قول كل فقهاءٍ الصّحابة» منهم: 

بس عيك الله بن مسعود. 


-أبو هريرة. 
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5- سعد بن أي وقاص. 
- بي بن كعب. 
لم-أنس بن مالك. 
9-أم المؤمنين عائشة. 
-١‏ عبد الله بن عباس. 
١‏ جابر بن عبد الله. 
0 ا ير 
6 عات رتسل 
وأا من التّابعين؛ فهو قولٌ كلٌ من: 
١‏ - سعيد بن المسيب. 
؟١-عطاء‏ ان رباح. 
- طاووس. 

-يمحجاهد. 


ه-القاسم بن نحمد. 
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"- قتادة. 
-١/‏ عمر بن عبد العزيز» رضي ألله عنه وعنهم أجمعين. 


.كلام-١‎ 


حنيفة» وعليه الفتوى عند الحنفيّة كما سيأق معنا إن شاء الله 


هه" 


وقد وافقنا على هذا الإمام أبو حنيفة» وصاحبه الإمام 
أبو يوسفء في الخمر في معناها الصيّق وهي: المتنّحَذة من عصير 
العنب قبل أن يتزبّب» إذا غلى» واشتدَّء وقذف بالرّبد» كما سبق 
ذكره عند الكلام على تحرم الخمر. 

كما وافقونا في السّكرء والفضيخ, ونقيع الزّبيب. 

وأمّا غير ذلك من الأشربة والأنبذة» فقالوا: إِنما تحرم 
بالإسكار الفعلي. 

وهذا عالت لا قكنْناة عن :فول رو[ اطول ” اش عليه 
وسلم: «ما 1 فَمَلِيلُهُ حَرَامٌ» وهو حَدَيتٌ متفقٌ على 


صحّته رواه البخاري ومسلحٌ كما سبق . 


3 


عن عائشة رضي الله عنهاء أنَّ النّمَ صلَّى الله عليه 
وسلم قال: «ومَا أشكر منْهُ الْمَرَكُ قَمِلاءٌ الْكَفّ منْهُ حَرَامُ» '. 


[وفٍ هذا]*' دليلٌ على أنَّ التّحرم نا هو في جنس 
المُسكرء لا يتوقّف على السّكرء بل الشّربة الأولى منه -في 
التَحريم ولزوم الحدّ- في حكم الشّربة الأخيرة التي يحصل بما 
التشكوء 135 تجيعر أجعرامه: :في -المعاوتة “علق + الشاكر “سوا 
كالرّعفران: لا يصبغ القليل منه حقٌ يُمَدَّ بحزع بعد جزيء فإذا 
كَثْرَ وظهر لونه؛ كان الصّبغ مضافًا إلى جميع أجزائه» لا إلى آخر 
عن منده وهذا فول عائة اهز للدي وقالواي ل حلت ألا 


'' انظر مسئد الإمام أحمدء مستد عائشة, برقم: (477 4 7): وسنن الإمام أبي داود» ياب 
النهي عن المسكرء برقم: (7741)» وسئن الترمذيء باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليه حرام؛ 
برقم: ))١8757(‏ سنن الإمام البيهقي: (1557/8). 

'' هذه زيادة افتضتها الضرورة. 


ور 


قال الكائب بن يزيد: إن عمر رضي الله عنه: قال: "لي 
وحدث من فلانٍ ريح شراب» وزعم نّه شرب الطّلاء» وأنا سائل 
عمًا شربء فإن كان يُسكر حلدئهء فَجَلَدَهُ الحدٌ تامًا". 

وقال علٌ: لا أوتى بأحدٍ شرب خمرًا ولا نبيذًا مسكرًا 
إلا حلدثه للد" 

وحديث السسّائب عن عمرء رواه البخاري قْ صحيحه 
معلماء قال البخاري: وقال عمر: «وحدثُ من عبيد الله ريح 
شراب» وأنا سائل عنهء فإن كان يُسكر جلدثه» '". ووصله 
الإمام مالك عن الإمام الزهريّ في الموطأ"' . 


وهذا اليّد ما هو على الإمام أبي حنيفة وصاحبه الإمام 


'' شرح الستة للإمام البغويء باب تحريم الخمر: .)76/١1(‏ 

0 ء؟]ء 
2 البخخاري, باب الباذق» ومن نمى عن كل مسكر من الأشربة معلقًا: .)١١1//9(‏ 
"' موطا الإمام مالك باب الحد في الخمرء برقم:(١).‏ 


م" 


وأا الإمام محمد بن الحسن الشيبادة» صاحب أبي 
حنيفة» فهو على قول جماهير علماء الأمَّة» من تحريم القليل 
والكثير» أسكر أو لم يُسكرء كما قدّمناء فالتّحم عنده منوطٌ 
بالإسكار بالقوّة» كالجمهور» وعليه الفتوى عند الحنفيّة. 

قالضاخب؟ الدّو المختار: 

وحرّم محمد بن الحسن الأشربة مطلقاء قليلها وكثيرهاء 
وبه يفتى» ذكره الزيلعي وغيره» واختاره شارح (الوهابية) وذكر أنه 
مروي عن الكل" . 

قال ابن عابدين: 

وبه يفتى؛ أي: بقول محمد بن الحسن, وهو قول الأئكّة 
لثّلاثة؛ لقوله عليه الصّلاة والمكّلام: «كُلٌ مُسْكِرٍ حَيرٌ وك حمر 


ف الدر المحتار شرح تنوير الأبصار للإمام الحصكفي: (51/1//1). 
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حَرَامٌ». وقوله عليه الصّلاةَ والسّلام: «مًا أسْكرَ كير هَمَللهُ 


تم قال ابن عابدين: 

(قوله غيره) كصاحب الملتقى» والمواهب» والكفاية» 
والنهاية» والمعراج» وشرح المجمع» وشرح درر البحارء والقهستاني» 
والعيني» ع قالوا: الفتوى فْ زماننا بقول محمد لغلية الفساد. 
وعللَ بعضهم بقوله: لأنَّ الفسّاق يجتمعون على هذه الأشرية 
ويقصدون اللّهو والسكر بشرها' ”. 

وما قاله أبو حنيفة» وأبو يوسف: (من أنَّ العبرة 
بالإسكار الفعليٌ) إِمَا هو عند شرب تلك الأنبذة للتّقويء وأمًا 
إذا شرتها للّهو والطرب والسّكر؛ فهي حرامٌ في قليلها وكثيرهاء 
وكتب الحنفية كلّها مصرّحةٌ بهذا. 


'' رد المحتار على الدر المختار للإمام ابن عابدين: (4/7 48). 


رد انار على الدر لمختار للإمام ابن عابدين: (4/3 45). 


وعلى هذا يُحمل ما يروى مِن أنه إذا شرب الكاس 
الأول والنّانٍ والثّالث إلى النّاسع. وسكر في العاشر إنما يحرم 
عليه العاشر فقطء وإلّا لأبحنا كلٌ مسكر في الدّنياء وسبقنا كل 
مَن يُبيح المُسكر. وهذا لا يقوله أحدٌ. 

ويضاف إلى ذلك شرطٌ آخر وهو: أَلّا يتعلم حين يشربه 
ال 

قال صاحب الدر المختار: 

فلو شرت ما يغلب علق ظه أنه مسكد» فيتجرم؛ لأنّ 
الشكر حرامٌ في كل شراب ". 

قال ابن عابدين: 

ون (العمادية): حكي عن صدر الإسلام أبي اليسر 


البَرْدَوي: أ وجد رواية عون أصكحاينا جميعًا أنه يح 2 سائر 


'' الدر المخهار شرح تنوير الأبصار للإمام الحصكفي: (10/17/1). 


شان 


به السّكر حرامٌ. 

والخلاصة: 

أن جميع المذاهب الإسلاميّة متفقة في الفتوى على أن 
التّحريم منوط بالإسكار بالقوّة» لا الفعل» وأنَّ شرب المُسكرء 
قليله وكثيره» أسكر أو لم يُسكر حرامٌ وبقيّة الأمور من الحذّ 
نجاسة الخمر والمسكر: 

وأمّا نحاسة الخمرء ونعنى بحا المُسكر المائع» فهي 
موضوع آخر غيرُ النّحريم؛ وذلك أنه لا يوحد تلازمٌ بين التُحيم 
والتّجاسة. 

فقد يكون الشيء محرمًا أكله, إل كن طاهرٌء وذلك 


كالمخاطءع فَإنّه حرم أكله لاستقذاره» إل أنه طاهرٌء ومثله المنيٌ) 


ريش 


من غير ضرورة - تقدّر بقدرها - إلا أكما طاهرة. 
وقد يكون الشَّىء محرمًا استعماله لذاتهى ومحكومٌ أيضًا 
بنجاسته 02 والبول» ولحم الخنزير» وغيرها من التتجحاسات 
المعروفة عند الفقهاء», في كتب الفقه, في مباحث التّجاسة. 
الإجماع على نجاسة الخمر: 
والخمر بحسةٌ عند جميع أهل العلم» مما يكاد يكون 
إجماعًا لولا بعض الأقوال الشَّادَّةَ الواردة فيها 
١‏ نقل الإجماع على ايا كيه من العلماء منهم: 
١-الشّيخ‏ أبو حامد الإسفراييحٌ (105ه)ء وهو إمام 
أصحابنا العراقيّين» كما حكاه عنه التّووييُ في المجموع 


ه. 


الكل 


١-الإمام‏ أبو الحسن الماورديٌ (.40ه) فقد نقل في 
الحاوي 785/7 إجماع الصّحابة والتابعين على 
بحاستها. 

؟'-الإمام ابن عبد البرٌّ (471ه) فقد قال فٍ كتابه 
التّمهيد: وجميع العلماء على تحريم بيع الدَّم والخمر» 
وف ذلك أيضًا دليك على تحريم بيع العذرات وسائر 
التحاماك ‏ . 

وقال في الاستذكار: هذا إجماعٌ من المسلمين كاقةٌ على 


أنه لا يحة ا لم بيع الخمر ولا التّجارة في الخمر'". 


وحكى هذا الإجماع عنه أيضًا الإمام الدَّميرَيٌ (8١٠8ه)‏ 


في كتابه التَجم الومّاج ١7/١‏ 1. 
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التمهيد للإمام ابن عبد الير: (4/5 5 .)١‏ 
"' الاستذكار للإمام ابن عبد البر: (70/8). 


ا 


5 -الإمام ابن قدامة المقدسيُ. فقد حكى في المغني 
89 الإجماع على بحاستها. 

ه-الإمام أبو بكر بن العريٌ (1هه) فقد قال في 
تفسير قوله تعالى "رجحس": لا حلاف بين الثاس في 
أن ال إل ا و عى لست انض قال لحا 
محرمّة وهي طاهاة ثط. 

5-ابن رشد الحفيد» محمد بن أحمد بن رشيد القرطبي» 
ره 5.6 فى فقد » قال "التجاساي على _صربِين: 
ضرب اتّفق المسلمون على تحريم بيعهاء وهي: 
الخمر, ونا نحمسةٌ إِلّا لاثًا شادًا في الخمر, أعني: 
فق ادرها حسة 1 

عبد العزيز بن إبراهيم التونسي (١٠/٠ه)‏ في شرحه 
على التّلقين للقاضي عبد الوهاب (؟47ه): فهذا 


*" أحكام القرآن: (؟/1514١).‏ 
"' بداية المحتهد ونحاية المقتصد: (45/9 .)١‏ 


نص قُْ ترم بيعهاء والانتفاع بثمنهاء وقل انعقد 
الإجماع على أَتّا نمجسةٌ. ولم يخالف في ذلك إلا من 


نرف 


ونا حكوا الإجماع على بحاستهاء مع وحود بعض 
الأقوال الشّاذة في طهارتما؛ لاعتقادهم أنَّ ندرة المخالف لا 
تقدح في صحّة الإجماع. على ما ذهب إليه بعض علماء 
الأصول» كما هو معروف عند الأصوليين» وبه صرّح ابن عبد 
البرّ في كتابه الكافي حيثُ قال: "وما حالف هذا القول باطل 
بالسْنّة الثَابَة عن انهم صَلَى الله عليه وسلم"". 

الدَّليل على نجاسة الخمر: 

وال عا خاية الثمره فمن كتابي الذي وسكة 


١‏ روضة المستبين في شرح كتاب التلقين:(155/17). 
"' الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر:(١57/1‏ 4). 


انلا 


أمّا الكتاب: 

57 هع 1 انا 000 5 ع2 

فقوله تعالى: 00 الَمْدُ وَالْمَيْسِدْ وَالْأَنْصّابْ وَالْأَرْلامْ 
رِجْس مِنْ عَمَلِ الشَيْطَانٍ فَاجْتَيبُوُ َعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ)» [لمائدة:.؟]. 

3 3 ح م 

ووجه الذلالة على النجاسة في الآية من اللغة والحديث. 
ع الالالة م اللغة؛ فى أن الرحس زعا هو التكن: 

قال القالُ ("5٠5ه)‏ في البارع: ربعا قالوا: البّحاسة 
والتّتحاسة» أى: جعلوها بمعنٌ واد" 
عن القالي وغيره فقال: وقال 0 الربحس: 5 وقال قُ 


البارع: وربما قالوا: التجحاسة والتّجاسة» أي جعلوهما بمعّ. 


*" البارع في اللغة للإمام أبي علي القالي: (7017/1). 


ا 


وقال الإمام الأزهريُ: قد يكون الرّحسء والقذرء 
بالسفؤسة عمق ونام ديكوت نادرق ولأت ل دق ع 


م 


التخاضة .. 


وقال ابن منظور ١)‏ ١لاه)‏ 5 ف اللنسان: : ورحسٌ: نجس » 
ورَححسٌ: تَحِسٌء قال ابن دريد: وأحسبهم قالوا: رَحَسىٌ: بحسن 
مق التّحاسة والتتجاسة» وى الحديث: 5 بك من ارحس 
ال-0 

أي: أ الْرحَسنَ قد يكون مشكركًا بين التّجاسة وغيرهاء 
أو قل: ب التجاسة ال والتّحاسة المعنويّة. 

ولو أردثُ أن أستفيضَ ف التقل؛ لنقلتُ هذا عن 
عشرات .ك2 اللّغْق فهذا م من الأمور المعروفة 2 اللّغة ولا يكاد 


على نتها كات 


5 المصياح المنير للإمام الفيومي » مادة: رج ص: ١1/وات)).‏ 
3 لسان العرب لابن منظورء مادة: ر ج س: (كلهةة). 
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وهذا صريحٌ قِ أن الربخسٌ يُستعمل بمعنى التحس» 
والنقاش فيه ضرببٌ من العناد. 


فما رواه أحمد في مسنده. والبخارييٌ» والٌرْمذيٌ) وغيرهم 
كثيرٌء عن ابن مسعود رضي الله عنهء قال: «امَ أ لش على الله 
عَلَيّهِ وَسَلَه الغَائْطَ همرت أَنْ آنيَهُ بئلانَة أَحْجَارِء فَوَحَدْتُ 
حَجَرَيْنِ وَالتَمَشَتُ الثَالَتَ قَلَمْ أحِدَةُ فَأَحَذْتُ رَوْنَهٌ فاته با 
فأَحَدَ الحَجَرَيْنٍ وَألَقَى الكؤنة » وَقَالَ: «هذًا ركست»'* 


: 59 7 9 
وف رواية لابن حزعة وابن ماجه: «إنها رحسئ»'* 


عستد الإمام أحمد. مسند عبد الله بن مسعودء يرقم: (875*)) البخاري: باب لا يستنجى 
يروث» برقم: (15)» وسئن الإمام الترمذيء ياب في الاستنمحاء بالحجرينء برقم: .)١9(‏ 
4 صحيح ابن خزعة؛ باب إعداد الأحجار للاستنجاء عند إتيان الغائطء برقم: »)/١(‏ سنن 
الإمام اين ماجهء باب الاستنجاء بالحجارة؛ والنهي عن الروث والرمةء برقم: (4 .)5١‏ 


1 


1 1 
| , 2-4 | 


ل الحافظ ابن حجر ف فتح الباري: 


الركس : لغة في الرٌبحس - بالجيم -- ويدل عليه رواية ابن 


2-0 وذ 
ماجه وابن ححزعة» فإنها عندهما باجخيم 5 


إذا قلنا إِنَّ التبحس ف الآية هو التّجسء فَإِنّهِ يَلزْم منه: 
أن تكون الأنصاب» والأزلام» ليس عب أنه قد عطف 


الأمّة على أنَّ هذه الثَّلائّة طاهرة. 


كنا ات الفمهاء عن هذا بأحوبة كثيرق» منها: 


"' فتح الباري للإمام اين حجر:(584/1). 


-١‏ أن مقتضى الآية أن تكون كك المذكورات فيها 
بحسةً» ولا ضير عندنا في هذاء وتضاف إلى بقيّة الأمور النحسة 
عند الفقهاء, إلّا أن ما ذكر مِن الإجماع أخخرج الثّلانئة المذكورة 
من الئحاسة الحسيّة؛ إلى التُجاسة المعنويّة» كقوله تعالى «إمًا 
الْمُسْرَكُونَ بحس 4 [التوبة:2]1 أي: بحاسةً معنويّة وبقيت الخمر 
بعد إخراج الثّلائة على ما هي عليه من النّجاسة الحسيّة. 

ولهذا نظائر كثيرة في القرآن والمجُئّة» منها: 

قوله تعالى: حُرَّمَتْ عَلَيكُمْ الْمَبتَُك [المائدة: ؟]. 

إن مقتضى الآية أن يكون كلٌ جزءٍ من أجزاء الميتة 
محرمّاء ولا يجوز استعماله» لا بدباغ» ولاب بغيزه؛: لأن«لليتة: ]مننم 
جنس ددحلت عليه الألف واللّام فأفاد العموم. 

إلا أثنا :ارجا الدلد. مر ]هلدا اليم تقول صلى الله 
عليه ولب مما إِهَابِ ذُبِعٌ ققد لأيباة أ كقلناة إله حو 


5 مسستد الإمام أجمد, مسسئك عبد الله بن عباس» برقم:(852١).‏ 


الانتفاع به بالدّباغ, وبّقيتْ بقيّة أحزاء الميتة على ما هي عليه 
بن لاس 
ومن هذا القبيل قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «قَمَا قُطِعَ 


م كك عواروادي .1693م 5 3 
مِنْ حي فَهْوَ مَيِْتّ» 6 حكمه حكم الميت من النجاسة. 


فمقتضى هذا أن يكون كل ما يوذ من اليم يحساء 


0 أو رجله أو صوفه» أو وبره» أو شعره . 


إل أننا اأخرجنا من« النضر: "المتوفكة, والشع )1 الوا 


لقوله تعالى: للوَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارهَا وَأَشْعَارهَا أَنَانّا وَمَمَاعَا إِلَّ 
جين [التّحل: »]6١‏ إذ امتنّ الله يما على عباده؛ والله لا يمت 
عليهم بنجس العين» بل بالطّاهر وبقيت بقيّة الأجزاء من اليد 


والتحل» والألية» وغير ذلك على التحاسة. 


والأمثلة على هذا كثيرة. 


** سئن ابن ماحهء باب ما قطع من البهيمة» وهي حية: برقم:(17١77).‏ 


بك 


19- ومنها: أن الّحس:.. لفل مشترك بين الئحاسة 
الحسيّة والمعنويّة» ويُستعمل فيهما استعمالا حقيقيًا. 

ويجوز عند إمامنا الشّافعي وجمهور الأصوليين استعمال 
اللفظ المشترك :في معتبيه الحقيقيين: أو معانيه. 

فاستعملوا الربحس ف معناه الأول» وهو التتعاضة الحسيّة 
في الخمرء واستعملوه في معناه النَّانِ وهو التحاسة المعنويّة في 
بقيّة المذكورات ف الآية؛ من الميسرء والأنصابء والأزلام. 

ونظير هذا: قوله ص الله عليه ل «إِنَّ أَشَدَّ الئاس 
عَذَائًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوٌّرُونَ»' '» ولفظ الصورة مشترك؛ يستعمل 

الأوّل: الصّورة التي تُرسم على الأوراق أو القُماشء مما 


يَصلمئ باب لا تدحل الملائكة بيئًا فيه كلب ولا صورة» برقم: 51-5 


21 


والثاني : الصورة التي لما ظكّ وشاخصٌ» وك الأصنامء 
وغيرها من المنحوتات. 

وقد استعمل الفقهاء اللّفظ في معنييه» فحيّموا رسم ما 
فيه روح؛ على الورق وغيره» وحرّموا نحت الأصنام. 

وتطأون قكا أب 21 

رنها ايشت أن اتج شر لمشي حفينة: إلا أنه 
يُستعمل استعمالًا بحازيًا في القذر الذي تعافه النّفس وتأياهى 
وهنا استعمل التبحس بمعنييه الحقيقي واججازي2» وهو حائرٌ عند 
جمهور الأصوليين» مع وجود القريئة» 50 قُِ استعمال 
اللْفْظ في معنييه الحقيقيين. 

والقريئة لردة هناء وهي الإإجماع على أنَّ الثّلائة 


المذكورة مع الخمر طاهرة. 


َك 


وهناك أجوبةٌ أحرى كثيرة, لا داعي للإطالة بما؛ لأنَّ 
الأمر قل وصريحٌ» لا يحتاج لأكثر من هذا. 

فإن 'قيل: التحسن لا يُستعمل بمعنى التحسن عند" أهل 
اعد بل :هوا معبى: المستقذن. 

قلنا: هذا ليس بصحيح, وقد قدّمنا أنَّ التبحس يُطلق 
في اللّغة “على النّحْسء كما يُطلق على المستقر “ومن حافظ 
الشّرع أيضّاء فسقط القيل من أصله. 

فإن قيل: الأمر بالاجتناب لا يدل على التّحاسة. 

قلنا: هذا صحيحٌ على الحملة» ونحن لم نستدل به على 
النّحاسة؛ وَإِنّا أثبتناها بالأدلة المابقة التي لا مرية فيها من 


0 0 ا 
اللغة, والإجماع» والقرآن» والسّنة. 


ه44 
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إلا أن الأمر بالاجتئاب قد يدل على التّحريم إذا احتقّت 
عباتن بل موه ومكس روه وجلل عن 
الأمر القرائن التي تصيّره هكذاء منها: 

ما رواه مسلمٌ في صحيحه عن أبي سعيدٍ الخدريّ رضي 
الله عنه قال: سمعتُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم يخطب في 
المدينة فقال: «يَا أَكّهَا الثامئ؛ إِنَّ الله تَعَالَ يُعَوَضُ بِالحَمْرء وَلَعَنَ 


لله سَيتزِلُ فِيها أَمرَا هُمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنّْهَا شَيئْء فَلْيبِعْهُ وَلْينَقة 


0 


به» ‏ قال إععَ1 ليثنا إلا يسما حك َال 15 . اللّهُ عَلَيْه 

: «إِنّ الله تَعَالَ حَتّمَ الحم فَمَنْ أَدْرَكنهُ هَذِهٍ الْآَيَهُ وَعِنْدَهُ 

مِنْهَا شَيْءٌ قَلَا يَسْرَبْء وَلَا يَبِْ4» قَالَ: فَاسْتَقْبَلَ التَّامْ بمَا كَانَ 
عِنْدَهُ مِنْهَا ني طربقٍ الْمَدِيئَةٍ قُسَفَكُوهَا”" 

وروى أحمدء ومسلم, والنسائي» عن ابن عباس رضي الله 

عنهما قال: إِنَّ رَجُلَّا أَمْدَى لِرَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْه َم 


"أ مسلم؛ باب تمريم بيع الخمر» يرقم: (191). 


رَاوِيَةَ حمر فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الو'غتلى- الله اعَلَيْه وسَلَم:. <غز: 
لمت أن الله قَدْ حَبَمَهَا؟» قَالَ: لاء مسَائ 
رَسُولُ الله 0 اللهُ عَلَيّْه وَسَلَّهَ: «م سَارَْئَهُ؟») فَقَالَ: 
يبَيعِهَا فَمَالَ: «إِنّ الذي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَبَمَ بَيْعَهَا» قَالَ: 31 
الْمَرَادة حَقٌ ذَهَت ما فيها»” . 


فَأَمْرُ رسول الله صلّى لله عليه وسلَّم بإراقتها دلي على 
نحاستهاء وذلك كأمره بإراقة ما ولغ فيه الكلبء» إذ تدلو به 
على نحاسة ما ولغ فيه) ونحاسة الكلي. 

وكأمزه صل الله عليه :وشلم , بإزاقةباالسكمم" الذّائب» :إذَا 


ماتت فيه الفأرة. 


0 7 ا 
20 ند عبد الله بن عباس» برقم:(//917 ))١‏ ومسلمء باب تحريم الخمر» 


برقم: قلا )2 سئن الإمام النسائي» باب بيع الخمر» إرقم: 55 4). 
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إذ قإلوا؛ لول أنه :الما أمر صَلَى الله غلية وصلنم 
بإراقته؛ لما فيه من إهدار لاليّته التي نحى الشّرع عنها وأمر 
بالحفاظ عليها. 

والحديث الأول ظاهد كاك الظّهور فيما ذكرناء إذ أنه 
صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم -حينما علم التُعريض بالخمر- 
أن يريقوهاء وإنما أمرهم ببيعها حفاظًا على ماليّتها. 

وعلى العكس من ذلك» استدلُوا بأمره 0 الله عليه 
سك بعل الات إذا مقف ل “اك ال و 
ينجس ما سقط فيه من المائع» إذ لو كان ينجّسه لما أمر 
بعمسه؟ لما فيه من احتمال موته المؤدي إل نحاسته وتنجيس ما 
مات فيه المؤدّي إلى إهدار ماليّته وإراقته» فَأمْرُهِ بغمسه بالمائع إذا 
سقط فيه بدليز"“غلى الهلا يتتكسةة ولذلك استعناةالقعهاء نا 


95 
٠. 

٠. يمجحسر‎ 
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فكلٌ واحدٍ من هذين الأمرين» وهما التهي عن البيع» 
والأمر بالإزاقة رداك على < تارايت نوا (افكيفلى وكون الأمر 
إذا اجتمعا؟! 

بل كيف يصير إذا اقترن بالأمر باجتناب الخمر احتف 
بقرائن التسحرس ركما سبق؟1 

إِنَّهُ أصرح من الصّريح في الدّلالة على النّجاسة» والله 
ع 

فإن قيل: قال التَّووءيُ في المجموع: لا يظهر من الآية 
دلالةٌ ظاهرةٌ على التّجاسة؛ لأنَّ التبحس عند أهل اللّغة: القذرء 
ولا يَلزم من ذلك التّجاسة"* 

قلث: لقد أبعد النُووئٌ غاية البُعد في هذا الذي أخذه 


من قول الدَّاودِيّين وقاله. 


'' المجمموع شرح المهذب للإمام النووي: (07/5), 


بصحيح: "كما قاله المَاليُ» والأزهريٌ, وابن دريد» والنّقاش» وابن 
5 7-0 ل ا 
منظورء والفيومييٌ» وغيرهم مِن أثمّة اللّغ فقد قالوا: الربحس: 

ولا أدري كيف حفي هذا على الإمام التَوويّ رحمه الله 
مع كوته إلى جانب إمامته في الفقه» والأصولء والحديث؛ كان 
إمامًا قي اللْغة؟! 

وهذا القول ليس قول الإمام النَوويٌ» فقد سبقه إليه مَن 
لم يقل بالتّجاسة,» كما حكاه عنهم القرطوجٌ (555ه) في 
(المفهم) عند الكلام على مذاهب أهل العلم في المسألة» كما 
سيأق ويأتي رد القرطبيّ عليه. 

ولك ملم هكاة قله نينا أن الشرع ورد باستعمال 


الربحس ف التُحس» فصار حقيقة شرعيّة فيه» وكلام الشّارع 


يُحمل ولا على الحقيقة الشرعيّة» فإن عَدِمِتْ حمل على الحقيقة 
4 
اللْعْويّة فما بالنا إذا اجتمعت الحقيقة الشّرعيّة واللُغويّة معا على 


ا معنى ؟ إِ 


على أن النُووئٌ نفسه قد انتصر في مواطن كثيرةٍ من كتبه 
للشرك كما قدمنا. 

وقد اسَيَدلٌ النوويُ على بحاسة المائع إذا ماتت فيه الفأرة 
بالأمر بإراقته» ووجه الدّلالة فيه كوجه الدّلالة قٍِ الأمر بإراقة 
الخمرء فما الفرق بينهما ووجه الدّلالة واحدٌ؟! 

كما استد على بحاسة الكلب ف كل جز من أجزائه» 
بالأمر بإراقة ما ولغ فيه؟ ووجه الدّلالة فيه كوجه الدّلالة في الأمر 


يإراقة الخمرء فما الفرق بينهما؟ 


على أنَّ بعض الفقهاء ذهبوا إلى نحاسة فمه فقط. 
وحكموا بطهارة سائر جسده. بل ذهب بعضهم إلى طهارة 
الكلب بالكليّة» واتفقوا جميعًا على بحاسة الخمر. 

فكيف جزمنا بنجاسة الكلب بالأمر بإراقة ما ولغ فيه» 
مع الاختلاف فيها؟ وشككنا في بحاسة الخمر مع الاتفاق على 
تحاستهاء والدذليل عليهها وَاتددٌ؟! 

ونظائر هذا كثيرة. 

وأخيرا: قال النُوويُ في المجموع: وأقرب ما يقال: ما ذكره 
الغزاية: ,أنه يحكو. بنحاسفها تعليطا وزبجا عنهاء فيآشا على 
الكلب, وما ولغ فيه'” 

وما زلتُ أتعكّب من هذا الجواب منذ أن قرأتهء» وذلك 
أنه كبك العا إلى القباسن على" الكقي اليل ال 926 


نحاسته هو نفسه ما ورد في الخمر, ولا نعتمد النصّ الذي ورد 
'" المجموع شرح المهذب للنووي: (0114/1). 


نيك 


وسيأني معنا في اليّدّ على ربيعة الرأيّ تتمّة لهذا الكلام 
في مذاهب أهل العلم ف بحاسة الخمرء والله المستعان. 

مذاهب أهل العلم في نجاسة الخمر: 

ما ذكرناه من بحاسة الخمر عندنا؛ هو ما ذهب إليه 
جماهير أهل العلم؛ ممن قال بتحريم الخمرء ما يكاد يكون 
إجماعًاء لولا قولٌ شاذً فيها. 

فهو قول كل فقهاء الصحابة منهم: 

١-أمير‏ المؤمنين عمر بن الخطاب. 

ا-على بن أي عطالب. 

'-عبد الله بن مسعود. 


لذن 


ه-أبو هريرة . 

7- سعد بن أبي وقاص. 
- أب بن كعب. 
-أنس بن مالك. 

9-أم المؤمنين عائشة. 
- عبد الله بين عباس. 
5 جابر بن غيد الله. 
7- النعمان بن بشير. 


6 معاذ بن حبل. 


وأمّا من التَّابِعينَ؛ فهو قولٌ كلك من: 
١‏ - سعيد بن المسيب. 

-عطاء بن أبي رباح. 

- طاووس. 


54-يجاهد. 
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-القاسم بن حخمكد, 
"5 -قتادة. 
/ا-ابن المبارك. 


/-عمر بن عبد العزيز» رضي الله عنه وعنهم أجمعين. 


وأمّا من الأئمّة المجتهدين, فهو قول: 

.كلام-١‎ 

. والشافعي‎ - ١ 

ع وأحمد. 

5- وأ ثور. 

ه - وأبي ا 

>- وإسحاق بن راهويه. 

والأوزاعي . 

/-وهو قول محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي 
حنيفة» وعليه الفتوى عند الحنفي» كما مر معنا. 
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ولا يعرف عن واحدٍ من الأئمّة قول بطهارتها سوى ما 


ع جواود الظاهري. 
حاار من أصحابنا في المذهب. 


مناقشة هذه الأقوال: 


أمنَا حكايته عن المزن؛ فهي حكاية باطلةًٌ من أساسهاء 
ولم يتحكها عنه سوى المرعشيٌ» ولا يعرف ف أصحابنا مَن يقول 
بطهارة الخمر» بل كل أصحابنا نصّوا على بحاستهاء ولم يحك 
واحدٌ منهم أبدًا حلاناء لا للمزي» ولا لغيره من أصحابنا في 


كه 


ولذلك رُ جميع الأصحاب ع امن حكى هذه الرواية 
عن لزني - ردوها على قائلهاء وهذه كتب المزق بين أيديناء ولا 
يوجد فيها شيء من هذاء لا بالصريح» ولا بالإيماء, ولذلك 
وما حكايتها عن ربيعة الرأي؛ فقد شكك المالكيّق وهم 


أقرب النّاس إليه - فهو شيخ مالك - بثبوتما عنه. 


قال الدّميري (8١16ه)‏ في التُجم الوشّاج: وحكي عن 
ربييعة طهارته. ونقله ا مرعشيٌ عن المي ولا يَصحّ ذلك 
ع لد 

وقال القرطيحٌ (5557ه) ف المفهم لما أشكل من تلخيص 


5-2 300 
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وقد فهم الجمهور من تحريم الخمر وبيعهاء والمنع من 
الانتفاع بماء واستخباث الشّرع ها- لإطلاق الرّحس عليهاء 


' النحم الوهاج في شرح المنهاج للإمام الدميري: .)5١5/1(‏ 


باه 


والأمر باجتنابما - الحكمَ بنجاستهاء وخالفهم في ذلك ربيعة 
وحده من السّلف فرأى: عا طاهرةٌ ون الحم عا هو شريماء 
وهو قول رشا رده ما -تقكم::.وما ان تيليق. بأصيول تربيغة::«فائه 
قد علم: أن الشّرع قد بالغ في ذم الخمر حي لعنها وعشرة 
بسببهاء وأمر باجتنابماء وبالغ في الوعيد عليها ". 

وسَي كك رردردة عليه بعد قليل» أثناء الردّ على دليلهم إن 
شاء الله تعالى. 

وكذلك يُقال بالنسبة لليث بن سعدء إذ لم ينقل جماهير 
أهل العلم من حكى اللاي فق المببالة.عن اليك بن ملفاسائة 
يقول بطهارتها. 


وعلى افتراض أَتم قالوه؛ فسنذكر الردّ عليهم. 


2 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للإمام القرطبي: (4 .)825/١‏ 


مه 


وقد استدل مَن قال بطهارتها بأنّه لا نص على 
نجاستها: 
[عمد:15]: 

-١‏ وقوله تعالى: إتَتّحِذُونَ مِنْهُ سَكرا وَرزْقًا سنا 
[النحل:717] . 

والجواب على هذا: 

أنَّ الكلام على الآية الأولى إِنا هو كلام على طهارة 
الخمر التي تكون ف الحئة للمؤمئين» وكلامنا على بحاستها في 
الدَنيا فلا تقاس الأحكام في الدّنيا على الأحكام في الآخرة» 


فهما وإن تشابحتا في الاسم؛ إِلّا أتمما تختلفان في الحقيقة. 
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وهذا شأن ما يؤتاه الإنسان في الآحرة» مما كان يعرفه 
' م : : ار 1 56 خ#جة 56 
في الدنياء ولذلك قال تعالى: «كُلْمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثمرةِ رقا 
قَالُوا هَذًا الَّذِي رُرْقْنَا مِنْ قَبْك وأَنُوا به مُتَشَايَام» [البقرة:ه؟]. 

على أنه قيامرت باط من أساسه. 

أكل: داود*الظافزي: فإنه "ل يقول,بالقيانى آضلت خلا 
كلام معه. 

وأا غيره ممّن استدلٌ بالآية - إِنَّ صح _أنَّه استدل بحاء 
وأنا ا هذا على عقل الحسن البصري» وداود - فهو 
اسعدلال باطل. 

وذ لك يوان لمي ال رتكون ري لحري تكون ‏ قكدة 
للشّاربين» وهي على العكس من خمرة الدّنياء التي تُذهب العقل» 


وتفسد الحياة على الشاربين وغيرهم. 


وخمرة الآخرة لا يوحد فيها غولٌ”* قال تعالى: لا فِيهَا 
عَوْلَ وَّا هُمٌ عَنْهَا ُنْرَفُونَ 4 [الصافات: 417 ] . 

وسبب تحريم الخمر في الذَّنِيا هو ما فيها من الغول - 
الكحول: الإيتانول - وهو المادة المسكرة فيهاء إذ لولا الغول 
الذي فيها لما كانت مسكرةً؛ ولذلك كان شربما جائرًا بالإجماع 
حينما كانت عصيرا لم يتغير طعمه ولم يتكون فيه الغول المُسكر 
كما ذكرناه. في الأنبذة» وكذلك جاز شركا بعد أن انقلبت للخل 
زال منه الغول (الكحول)» فالعلّة المانعة من شربه والمؤدية 
لنجاسته؛ هي الغول. 

فكيف يقاس شرابٌ مسكرٌء أجمعت الأمّة على تحرمه لما 
فيه من الغول المؤدّي للإسكار على شرابٍ جائز شربه لخلوٌه من 
الغول؟ ! 


”* الغول هو ما يقال عنه الكحول؛ ومنه الإيتانول المسكر 
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نه لقياين عجيبٌ أكبر صغار العلماء عن الوقوع فيه 
علاوةٌ عن الكبار. 

ولذلك قلتُ: هو قياسسٌ باطاك؛ لأنّه قيامتٌ مع الفارق. 

وما الآية الثَّانِيةَء فمن المعروف عا كانت عل حرم 
الخمرء وكلامنا إِمَا هو في الخمر بعد استقرار الأحكام» وتزول 
التّحريم فيها. 

على أَنَّنا لو افترضا أَتا محكمةٌ لم يرد عليها ناسخٌ؛ فقد 
قال ابن عباس رضي الله عنه وغيره: (تتخذون منه سكرًا): 

تَكرُ: ما حُرّمْ وهو الخمرء والرّزقُ الحسن, ما بقي حلالًا وهو 

الاعنات؛ #التمور والشح : اسه لما يمتح 

وعلى كلا الاحتمالين لا يبقى في الآية حجة لما ذهبوا 
إليه. 
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وأمّا ما قالوه من أنّه لا نصّ على نحاستها؛ فقد قدّمنا 
ارد عليه حينما ذكرنا كلام النوويٌ فيه» ونزيده هنا ما ذكره 
القرطبيٌ في الردّ على ربيعة الرأيٌ. 

ما قاله ربيعة الرأيٌّ؛ قول شاد رده ما تقدّم-أي: من 
السّنة-وما كان يليق بأصول ربيعة» فإنّه قد علم: أنَّ الشّرع قد 
بالغ في أذمٌ الحمر لح للتهابءةوعشرة اسنهها» وأمراء إبساماة 
وبالغ في الوعيد عليهاء فمن المناسب بتصرفات الشّارع الحكم 


بنجاستها؛ مبالغة في المباعدة عنهاء وحماية لقرباتما. 


فإن قيل: التّبجيس حكمٌ شرعيكٌ» ولا نص فيه» فلا يلزم 
من كون الشيءٍ محرمًا؛ أن يكون بحسّاء فكم من حرم في الشرع 
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لزاني" ما وإن لم يكن فيها نصصٌّ بالوضع المتّحدء 
لك فبها ها دل ولالة للت رطكه عمتموع قزاتن رإلآية ومشاففاء 
ويعرف ذلك من تصفّح الآية وتفهمها. 

يضاف إلى الآية جملة ما ذكرناه-أي: من الأدلّة- 
فيحصل اليقين بالحكم بنجاستها. 

م لو التزمنا ألا نحكم بحكم حقٌ نحد فيه نضاء لتعطّلت 
الشّريعة» فإِنَّ النصوص فيها قليلةٌ وأيُ نصّ يوحد على بحاسة 
البول» والعذرة» والدَّم» والميتة» وغير ذلك؟ 

ولا يوحد نصيٌّ على بحاسة شيءٍ مما هنالكء وإنَا هي 
الظّواهر» والعمومات» والأقيسة**. 

ومراد القرطويٌ بالنّص فيما ذكره: 

الل الذي دل دلالة قطعيّةَ على المعنى» كما هو 
معروف في أصول الفقه. 
** المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للإمام القرطبي: (4 .)88/١‏ 
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تم قال: وأمّا استدلاله: 

بأنّه لا يَلَم من الحكم بالتّحريم الحكم بالتّدجيسء فإنًا 
نقول: نحن الم نستدل بمجرّد التّحريم» بل بتحيم مستخبثٍ 
شرع يحرم شربه. 

وإن شئت أن تحرر قياسا؛ قلت: مستخبث شرعًاء يحرم 
شربهء فيكون بحساء كالبول» والدم» وهذا هو الأولى بربيعة» فإنه 
الملّقب ب (ربيعة الرأي)**. 

قال اله طب : 

وقد استدلٌ بعض من تابع ربيعة على عدم تنجيس 
الجمرتوهو. سعيّد: بن !الحدّاد. القروي” استدّل «يسنفكالخمر على 
طرق المدينة» فلو كانت بحسة؛ لما فعلوا ذلك» ولنهى رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلَّم عن ذلك» كما نمى عن التُخلي في الطرق. 


'” المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للإمام القرطبي: (5 .)85/١‏ 


والجواب: أن الصحابة رضي الله عنهم فعلوا ذلك 
لضرورة الحال؛ لأتمم لم تكن لهم سروبء ولا آبار يريقوتمحا فيهاء 
إذ :الغالب: عن ##خالهم: ألو + تكن الحم كنف في بيوتم». وقذ 
قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: ل كانوا يتقذّرون من 


م 
اتخناذ الكنف ف البيوت. 


ونقل الخمر التي أراقوها إلى خارج المدينة فيه كلفةٌ 
ومشقّة ويلزم منه تأخير ما وحب على الفور, فالتحق صبّها في 
الطرق بالتّجاسات التي لا تنفك الطرق عنهاء كأرواث الدّوابء 


وأبوالها. 


وأيضًا: فإنّه يمكن النّحرز منهاء فإنَّ طرق المدينة كانت 
واسعةٌء ولم تكن الخمر من الكثرة بحيثُ تصير تهرًا يعم الطرق 
كلّهاء بل جرت في مواضع يسيرةٍ يمكن التّحرز عنها. 
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هذا... مع ما يحصل ف ذلك من فائدة شهرة إراقتها في 
طرق المدينة» ليشيع العمل على مقتضى تحرمها؛ من إتلافهاء 
فيتتابع النّاس ويتوافقون على ذلك'” . 

وبعد الكلام على الخمر» وإقامة الدَّليل على بحاستهاء 
وال . عل" القول لاد بطاهرتماء.. مننتقل إلى .الكلام: على 
موضوع آخحر فيهاء وهو: علّة التّحريم والتّنجيس في المخمر. 

علة التحريم والتّدجيس في الخمر: 

اتفق العلماء ف المذاهمب الفقهيّة كافّة - دوت 0 أو 
مخالقٍ - على أنَّ علّة التّحيم والتنجيس في الخمر هي الإسكار 
عي كلكلا قدكاة ,3 درك زول أله على ال علي 
وسل: كه مُسْكِرٍ حسٌ وك حمر حَرَامُ») وقوله عليه الصّلاة 
والسّلام: «ما أَسْكرَ كبيزك, فَمَلِيلُهُ حَرَاهٌ». 
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فعصير العنب مثلاء كان قبل الإسكار جائرًا شربه 
بالاتفاق» فلمًا صار مسكرًا حرم شربّه بالاتفاق» فإذا زال 
الإسكار منهء بأن انقلب إلى خخاء مثلا؛ رجع إلى الحلٌ الذي 
كان عليه بالإجماع. 

وذلك أنَّ الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمّاء فيوحد 
بوحودهاء وينعدم بعدمهاء ونظائر هذا لا تُعدٌ لكثرتماء فكل 
حكم بتي على علة دار مع علّته وحودًا وعدمّاء. بالشُروط 
والضّوابط المعروفة عند الأصوليين. 

فسن شتكسا عل لقم بأكا سيق قله الاسكار 
الموحودة فيهاء والإسكار إِنا هو بفعل الغول (الكحول أو 
الإيتانول) الذي تكوّن في العصير. فالعنصر الذي أدَّى إلى 
التّحريم والتّحاسة إَِا هو الغول (الكحول). 

وبناءً على ذلك يكون الإسكار هو الّبب ف التّحاسة» 
وبالبداهة يستطيع أي عاقلٍ أن يقول: كل مسكر بحس. 
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وهذا ما اتّفق عليه فقهاء المسلمين» على ها ذكرنا فيه 


ولذلك عكف ,كنيد فن: أضيطابنا الشّافعيين الدمر. بأنما: 
كل مسكر مائع. 
وهكذا عرّفها غيرهم» بل زاد بعضهم فجعلها كل 
مسكرء مائعًا كان أو جامدًا. 
وهذا ما يتمشّى مع قوانين العلم في كلّ زمانٍ ومكانٍء 
بل هو ما يتمشّى مع قانون العقل عند المسلمين وغيرهم. 
ونه لمن أعظم الأمور المتناقضة أن يقال: الخمر نحسةٌ 
وعلّة تنجيسها وحود المُسكر -وهو الغول أو الإيتانول فيها- 
إلا أنّ الغول ليس بنحس. 


أو ريققال العلة خيقة #وباغازن طافة ؛ 
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ما يحدث في محتمعنا الإسلامي من اضطراب في 
الفتوى: 

لقد رأينا في المدَّةَ الأخيرة منذ عقودٍ كثيرةٍ اضطرايًا 
واضحًا ف الأحكام الشرعئق لير 'ق عدا تعدذة" ل 
يستوعبها هذا البحث؛ لأنّ لم أنشئه لهذا الغرض» ولكبي 

-١‏ ماهو مور يراد به ريف الشريعة) وبلبلة أفكار 
لقف لم له الك #0 اتاد والزسسات 2 2117 
العالميّة التى تُشن على الإسلام في كلك الاتجاهات. 

؟- وما هو غير متعمّد, وإِنما هو بسبب الجهل» وعدم 
إدراك الحقائق العلميّة» إِمّا للجهل المطبق بقوانين الشّريعة» وإمًا 

5 5 ا 57 1 
للإحاطة الحرئية المتمثلة بكثير ممن تبوأ منصب العالم وال مفي» 
بمعرفة حزئيّة سطحية لعلوم الشريعة وقوانينها. 


“- وما هو ناتجٌ عن الخَوَرٍ الذي أصاب كثيرًا من أهل 
العلم» فحروا وراء الأطماع والشّهوات» يفتون بما يراد منهم؛ من 
قبل أصحاب الثفوذ» مِن حكام وغيرهم؛ بدعوى التُّسهيل على 
لئس وغاب عنهم أن التُسهيل' له في الشريعة ضوابطٌ لاد من 
لتزامهاء ولا صار الأمر تحريهًا لشريعة الله» وِتَمللَا من 
التكاليف. 

ونحن حينما نفتي إلا نفتي لمرضاة الله لا لإرضاء زيدٍ أو 
عمرو من البشرء وأن يلقى الإنسان الله بكلٌ ذنب غير الشرك؛ 
أهون من أن يلقاه وقد حرّئف شريعته. 

- وما كان بسبب نقص العلم أيضّاء وعدم الحماس 
لنصوص الشّرع؛ حريًا وراء العناوين البراقة الخدّاعة لأدعياء 
العلم» كالتّجديد» والوسطيّة» وفقه الأقليّات» وفقه المغتربين» 


والمصلحة, ونم يق إلا أث يقال: فقه زيلٍء وفقه عمرو. 
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ه- وما كان فتوى خاصّة أصدرها العالم أو المؤسّسة 


الشّرعية لإنسان بعيئه» فتلقفها المتفيهقون وصيّروها فتوى عامّة 


وهذا أيضًا ضربٌ من التضليل والتّحريف. 

وقد اتّمْق العلماء على أنَّ ما يُشرع للفرد بخصوصه لا 
يُشرع للجماعة 0 لا يُشرع لفردٍ آخر» فلكلٌ إنسان ظروفه 
المحيطة به. 

فما يشرع للمرء في السّفر بسبب السّفر لا يُشرع له في 

وهكذا تختلف الأحكام بين حال وحالٍ» وفرد وفرد» 
وفردٍ وجماعة» وضرورة ورخاءء والعلماء يقدّرون كك حالةٍ بما 


يناسبهاء ومن القواعد المقرّرة أنَّ الضّرورة تقدّر بقدرها. 


ان 


ع - ومن ذلك ته تتبّع احص 3 الفتوى» وهذا الأهر صار 
ظاهرة عند كثيرين بمن تصدّروا للفتوى في هذا العصر. 

وقد اتّمْق العلماء على أنَّ تتيّع احص في حقّ المرء في 
نفسه أو في الفتوى لا يجوز ؛ لألله يؤدّي ف الثهاية إلى التحلل 
فى الشويعة كنا هو معروف في العلم. 

نعم يجوز الأخذ بما بضوابطها المرسومة لما. 

فليس الذين بتتبّع اليُحص المؤدّي للخروج من ربقة 
لتكليف, ولا بالتَّشدّد للؤدّي إلى إرهاق البشر والتَمير مِن 
الدين: 

وقد كان السّلف رضوان الله عليهم يتركون تسعة أعشار 
الحلال خحشية الوقوع في الحرام» فلا يبلغ المرئ درجة تين حقٌّ 


يدع ما لا بأس به حشية مما به بأس 
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وقد قال صلَّى الله عليه وسلّم: «دغ مَا يَرِيبْكَ إِلَى مَا لَا 


ع ا وحن 
ريلك 5 


جائزين وليس تتيُعًا لرخصة أو فرارًا من تكلييء وإنا هو تخييرٌ 
بين جائزين. 

والأمر اليوم على العكس من ذلكء فإنّهِ إن تتفق الأمّة 
على أمر يكاد يكون إجماعًا منها عليه يحدٌ بعض من يتصدّر 
للفتوى - ممن ذكرنا - يأذ بقول شاد لأحد المتقدّمين اتفقت 
الأمَّة على ردَّ قوله» فيعض عليه بالنّواحذ ويصيّره الدّين الحق 
الذي يجب التزامه؛ اه يناسب هواه» أو ذكرت من المبورات 


الباطلة. 


** سنن الإمام الترمذي» برقم:(1811). 
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بخ 6 هذا القبيل الموضوع الدي نحن بصضددة وهه بحاسة 
الغول (الكحول أو الإيتانول). 

فقد بينتُ من حلال هذا البحث أن الكحول بحس 
لنجاسة الخمرء الذي اثفق عليه علماء الأئّة مما يعد بالآلاف» 
بل بعشرات الآلاف. بل بمئات الآلاف على اختلاف المذاهب 
وعلى ما ذكرناه فيه من تفصيل. 

ود عنه ربيغة الرآئي إن صصح عنه كما قتّمنا-.فقال 
بطهارة الخمرء والذي يقتضي بطهارة الغول (الكحول). 

لكن في بعض المؤتمرات عُرِضَ موضوع الكحولء 
فاختلف الحاضرون» وارتفعت الأصوات حيٌّى قام أحد 
الحاضرين» وكان من وصفثٌ» فقال: 95 ربيعة الرأيّ يقول 
بطهارة الخمرء وهذا يعني أنَّ الغول (الكحول) طاهرٌء وانتهت 
الجلسة على هذاء وربما تتابعت على هذا القرار قرارات أخرى ف 


مؤتمرات أخرى . 


وهكذا غيّر الحكم الشّرعيَ من حرمة الاستعمال 
والتّجاسة إلى الحل والطّهارة» وني من تاريخ الأمّة الفقهيّ 

وهنا أقول: 

7- إَ الفتاوى التي تصدر عن فرد» أو بجمّع علميٌ. 
يحب أن تكون ملتزمة بالمنهج العلميئّ الذي يقوله المجمع» أو 
مره« التق اوضك أن 5 ملتزمًا بالقانون 0 الذي 

؟١-‏ والفتوى إِعَا هى في أمر حادث حديلء لا يوحد له 
نصنٌّ في الشّريعة» ولم يتكلّم عنه الفقهاء» فينظر فيه الفقيه 

أما"أن "يأ" الجمع» أو القرَدٌ “فياخد 'بقول “قاد ”افق 


فقهاء الأمّة على رده وإبطاله» ويجعله الدّين الحق وأنّه تر من 


كلا 


ثمار الفرد أو المَجْمَع بُذل من أجله الوقت «المال» ودون 
الإشارة إلى ما اتَمُقت عليه الأمّة في تاريخها الطّويل الممتدٌ على 
خمسة عشرٌ قرنًا؛ فهذا أمر معيبٌ في كل الشرائع والأعراف» 
ومنكرٌ يأباه العقل والمنطق. 

وهذا ليس فتوى في أمرٍ حادث احتاج لنظر الفقهاءء 
فوجدوا له حكمًاء فكان جهدًا مشكوراء وعملًا مبروراء وإِئا هو 
تحريفتٌ للشريعة وتبديكٌ للأحكام وسخريةٌ من العقول. 

فحن ما كا لندكر كزا ل إن قات الفتوق فار على 
المنهج العلميّ في نقل الشرائع وغيرهاء فقال: اتّفق فقهاء الأَمّة 
الذين يعدُون بمئات الآلاف في مذاهبهم الفقهيّة المختلفة» على 
كر الدُهورء ومرّ العصورء على أنَّ الغول (الإيتانول) نحسسٌ» 
وخالفهم في ذلك ربيعة الرأي ومّن وافقه» وأنا أحتار ما قاله 


خلاقًا لما انّفقت عليه الأمّة في الفتوى. 


اا 


فنلتن في هذه«الخالة .لا سلظان ,لنا على اخحتياره: إلا أن 
نقول له: هذا احتيارٌ باطك» مخالفٌ لما اتّفقت عليه الأمّة في 
منهاجها الفقهئّ, وفتاواها المتّفقة عليهاء وهو اعتمادٌ على قولٍ 
منبوذٍ مرفوض لم يصر علماء الأمّة إليه ولم يعتمدوا عليه» بل 
0 وأبطلوه» وما كان لنا أن ننبذ قول الأمّة لقول شَاذٍ باطلٍ 
منبوذ؛ داك قد قمت بالواحب العلمي» ولنت_ لدان ادق 
شما درجت عليم الأمّة) وما اخترته أنت من ذلك القول الشّاذْ 
ا 

وما نحن فما كان لنا أن نترك قول الأمّة» ونتبع هذا 
القول الباطل؛ فَيَدُ الله مع الجماعة» ومن شد شد في الثّار. 

وديننا ليس تبعًا للشّهوات والأهواءء وإِا هو محكومٌ 
بقانونٍ إِهىٌ درحت عليه أمّتنا على مر تاريخها العريق الذي 
حكمت به العالم الإسلامي من شرقه إلى غربه لجميع القرون 
الخالية» وهي مازالت قائمةً عليه رغم ما اعتراها من الضّعف» 
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والهوان» فما زال في الأمّة مَن يتَبع منهجهاء ويسير على هدى 
ره 

ومع ذلك فالأمر لم يسر على هذا المنهج في تلك 
الفتوى الباطلة» بل حرى على أنَّ هذا هو الحكم الشّرعي الذي 
يفتى به في هذه المسألة» مهما أنه بذل الجهد في أمرٍ حادثٍ 
خلت. منه كتب الفقة فأوجد له حلد؟! 


ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد 


حكم استعمال الغول (الكحول أو الإيتانول): 

بعد هذه المقدّمة التي أثبتنا فيها أنَّ الغول بحس عند 
جماهير علماء الأمّة» وأنّه المفتى به في المذاهب الإسلاميّة الأربعة 
لقنت أن النول: بطهارته قرول كاد مبيم على القول الشاذ 
بطهارة الخمر. 


,/ 


بعد هذه المقدّمة؛. سيثور سؤال مهةٌ: مفاده:. أن الغول 
من الأمور المهمّة التي لا يمكن أن يُستغنى عنها في الأمور الطُبيّة 
والصيدلائيّة» وما في معناهما ما يحتاج فيها إلى الغول» فما العمل 
ف هذه الحالة؟ 

والجواب على هذا في غاية البساطة في القوانين الفقهيّة. 

وذلك أنَّ الله تعالى أباح للمضطر أن يأكل الميتة 
والختزير» وما ف معناهما مما هو حرامٌ ونحسئ: فقال جلّى وعلا: 
يفَمَنٍ اضنطة _-_- 6 وَلَا عَادٍ قلا 4 [البقرة:177١].‏ 

وهذا قانون عام في الإسلام» ولكن بضوابطه الفقهيّة التي 
لا يحوز جحاوزها حقٌّ لا يؤول الأمر إلى الفوضى التي لا ضابط 
ذا. 


فقال الفقهاء: لو أنَّ المرء احتاج لشيءٍ من الختزير 
للعلدج ين عرض من الأمراض» ولا يوجد له بديكٌ من الحلال؛ 


فَانَّه يحوز استعماله مع القول بحرمته ونحاسته» فالحفاظ على 
الحياة مقدّمٌ على تحريم التّناول والحكم بالتحاسة: 

وَلَيَمَنَ معبى هللاا أن الللاين“ضارا حال تناولةة أي أنه 
صار طاهرّاء لا بل بقي على الأصل من التَّحرم والتحاسةء "وإعا 
جاز استعماله للضّرورة أو الحاجة المنزلة منزلتهاء وعفى عن 
0 

ونظائر هذا مما عفى عنه من التنُجس في الطعام وغيره 
كير تدا شام ري لا 8لةاة 0 +الامتلة خط (الناظر»فيها 
تصوُرًا مبدئيًا عن كيفيّة التعامل مع ما يُوصف بالحرمة أو 
التحاسة عند الضِرورق أو الشاحة) أو تعذر الاستغناء عَنهء من 


دللف: 


-١‏ لو بال المرء على مكانٍ صلب فتطاير رشاش البول 
إليه. وكان دقيقًا بحيث لا يدركه النّظر العاديُ فَإِنّهِ يُعفى عنه؛ 


2 َه 08 
لتعدر التحدّز عنه مع أله بحسن قطعًا. 
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-١‏ لو وقف الذّباب على غائطٍ رطبء فنا تقطع 
95 بالغائظههمانك5ا0)! قليلذ .فلو أوقش!ابحق 
ذلك على الطّعام أو دعل ثزب: المطلي إن له مهبلق 
الف سيت اسمن عند ويم الفماع ارك ل ان 
التّحاسة على الطّعام أو التُوب. 

- لو مشى الإنسان في شارع عمّته التنّجاسة بسبب 
كاري النحسة أو غيرهاء وكان لا بدَّ له مِن المشي فيه» فإِنَّ 
أسفل ثوبه قد يتلوّث بهء بل قد يتلوّث به أعلاه» فَإنَّه يُعفى عن 
التجماية التي تصيبه بالضّابط الذي ذكره الفقهاء في ذلك؛ 
لتعذّر التحرز عنهء.وُعفى عنه في أسف ل القُوب. بما لا يُعفي عه 
في أعلاه» ويُعفى عنه في زمن الشّتاء بما لا يُعفى عنه في 
الصّيف» وهكذا تقدر الفتوى, بالحاجة» والزمان» والمكان. 


- إذا وقع الذباب في الشّراب» فإِنًا أمرنا بغمسهء فإذا 


غمسناه ومات نه لا بكس _الكراب» بل يُعفى عنه» مع أن 


آله 


ميتة الذباب بحسة» ولذلك لو ألقينا ذبابةٌ ميتةٌ في الشّراب» فإتها 
تتتخسه ولا يُعفى عنها. 

وأأمة 5 الم الى رك ئّ بنفسة 
وهذا يو دقن ولاجركة ؟الحععز ا بينما في الصّورة الثّانية 
عي التفن ألقيناه ف المائع» فللا ضرورة للعفو عنه» ولذلك 


بسعجسية . 


وقاس الفقهاء عليه كك ما في معناه. 

والكلام هنا إِمّا هو في التّعليل والحكمة في التُشريع» وإلّا 
فالمسألة مبنيّةٌ على النَصّ الصّحيح الصّريح والوارد في الذباب. 

والآن بعد هذه الصُور التي فهمنا من خلالها معنى 
التتتائيئة اوم القيو ها لكان الإ لاد عا 
الخمر والغول المستخرج منهاء واستعماله الذي من اكه انان 


هذه الرّسالة» فنقول: 


م 


إذا نشأ الغول (الكحول) فيما لا حكن الاستغناء عنه 
من شراب» أو غيره» فإنًا ننظر فيه على التفصيل الاي: 

إذا كان شيئًا قليلا لا يؤدّي إلى الإسكارء لا بالقرّة ولا 
بالفعل؛ فَإنَّه يُعفى عنه أيضّاء ولا نحكم بنجاسة المكان الذي 


ع 
نشا فيه. 


فمن صور ذلك: 

-١‏ إذا قطغنا التتائحة مدلا إلى 'تضٌّفينَة* وتركناها 'لفترة في 
الكو الدافءانناك وإفارمدا اكير بالردوة على #نطجحياء لحن 
كمه قليلة حذاء) فهي :إن كانيع بمودودة علمياء, إلا أتما 
كالعلوية. لتلنهاء واذلك تعفى) عنهاء. ولا كي يعسن 
سطحهاء ولا بحرمة أكلها. 

؟- إذا أخذنا حبّة عنب من العنقود» وتركناها لفترةَ في 
الجو الدّافىَ المناسبء» فإنَّ التنّخمر يبدأ بالتتشكل على رأسهاء 
وهو المكان الذي قطعت منهء لكنه أيضًا يُعفى عنه» فيجوز 


5م 


أكل حبّة العنب ولا يحكم بنجاستها؛ لقلَّة النَحمر الذي تشكّل 
على رأسها. 

لكن ليس معنى هذا أنَّ الشَّيء البسيط الذي تكوّن 
على رأسها من الخمر يكون طاهرّاء لا بل يبقى على نحاسته 
ولكن يُعفى عنه. فلو تمكنًا مثلًا مِن جمع المقدار الذي تشكل 
من الخمر على رأس الحبّة» وجمعنا مثله من حبوب أخرى» بحيثُ 
صار المجموع مقدارًا يمكن رؤيته بالعين امحردة» فَإنّه يحكم 


بنجاسته» ويحرم تناوله؛ أنه مقدار من الخمر. 
الشّمر) أو الزبييب» الذي كان يشربه مل الله عليه وشلهء كما 
قدّمناه في أوّل البحث. 


ولذلك كان يشربه صلَّى الله عليه وسلّم اليوم واليومين 
والثلالة لأ ما تشكل فيه جح القولة “شىء يسيقلا كن 
دفعه» أو التّحرّز عنه» ولا يسكر لا بالقوّة ولا بالفعل. 

فإذا كان. بعد ذلك ترك .شربه. صلين الله علية وسكم 
ال رحيية بن أت ركون ناماش كل فبدييى العول هشكن 
فكان يُريقه أو يُسقيه لغيره» وإنماا كان يسقيه لغيره؛ لأنَّه لم يتأكّد 
إن لفك و الي مد رفم ضار كانتا االتسا الى اكد 
ذلك» الأراقه . صأى _اللدعلنه. وسلمء ونا قاد عبرم بتاورلا 
صار في حكم الخمر. 

وهكذا نقول في كل الأشربة التي يمكن أن يتكوّن فيها 
الغول بتركها في البيئة الملائمة لتكونه فيها فَإنّهِ يُعفى عنه؛ لعدم 
إمكانية القُحرز منهء ما لم تصل نسبته في اراب إلى المقدار 
الذي يكون فيه مسكرًا بالقوّة» سَكِرَ من شربه بالفعل» أو لم 


كم 


ولكن هل يجوز لنا أن نضيف إلى الطّعام أو الشّراب 
مقدارًا يسيرًا من الخمر أو الغول. بحيثُ تكون نسبته يسيرة 
جذًا, 3 تُسكر؟ 

والحواب وبكلٌ تأكيد: يذه لأن بت ةب والخول 
أولى بالئتجاسة متها كما قدّمناء فإذا صق للشّراب أو غيره 
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كسمه . 


وهذا لا خلاف فيه بين مَن قال بنجاسته» فحكمه 
كحكم أي بحاسة من بول وغيره. إذ لا فرق بين بحاسة وبحاسة 
فكما لا يجوز إضافة شيءٍ مِن البول» لنجاسته كذلك لا يجوز 
إضافة شيءٍ من الغول لنجاسته. 


وسواء في ذلك أبقاه في المادَّة التى أضافه إليها» أم سحبه 


وبناء على ما قدّمناه في هذا البحث إذا استعمل الغول 


في الاستعمالات الطبيّة من أجل التَعقيم معلا كما يُستعمل ف 


/اىم 


المستوصفات» والمستشفيات» وق العمليّات الجراحيّة أو غيرهاء 
نه يُعفى عنه. كما قدَّمنا في نظائره في المقدار الذي يحتاج إليه. 

ولا نقول: إِنَّه طاهرٌء وذلك نظير ما قلناه في رشاش 
البول وغيره أيضا. 

وهذا معنى ما يُفتِي به بعض أهل العلم من جواز 
استعماله لعموم البلوى به» أي: يجوز استعماله» بمعنى العفو عنه 
أنواع الاستعمال مع القول بنجاسته. 

وكذلك القول إذا كان الدَّواء المحتاج إليه مثلّا لا يمكن 
استخلاصه إلا بوسيط كحولي) نم يُستخرج منهة الكحول» بعل 
استخلاص" الدواء»- فإنه ا يُعَفَى عن .:استعمال. الكحول فيه 
للحاحة إل الذواء, ولا يمال أت الكحول طلا ور 


استعماله بغير الضّوابط الفقهيّة. 


8/ 


قولٌ هزليٌ مضحكٌ في تعليل طهارة الكحول: 

قال بعض من يهزل في كلامه ممّن لا علم عنده: 

الفرق بين الخمر حيتٌ قلنا بنجاستهاء والغول حيثٌ قلنا 
بطهارئة: أن لمر الست |رمقتصرً: على بالغول فقطة بل هي 
وأكية من الماء» والغول» وكثيرٍ من العناصر الأخرى» وهذا ليس 
موجودًا في الغول (الكحول) 

قلث: هذا كلام مَن لم يَشّعّ للعلم رائحدٌ» وذلك أنَّ 
الحم )1 كم لعا مائعة وز لغ للق اول اميق د لجيه 
أو لأنَّ لوتما أحمرء أو أصفرء أو غير ذلكء وإنَا حُيّمتٌ لأنا 
0 كما ثبت ذلك بنصٌّ الشّرع» وقوانين العلم الفقهيّة 
والتُعليل القائم على السّبر والتّسيم» المعروف عند الأصوليين في 
مسالك العلّة. التي لا تخفئ على مبتدي. في .الأصول. 


على أتما الأيام قد صرن كلها اكب حو ايد “فيا عتدائب 


أله 


وهذا شن مَن يتكلم قُُ العلم) ويتطمّل عليه وهو لا 
علم عندة. 

تنبيةٌ لأمر هام بالدسبة للأطعمة والأشربة: 
الغذائي» في الشّرق أو الغرب» لا تلتزم بالمعايير الإسلاميّة للغذاء 
مِن حيث الحلٌ والحرمة في الأعجٌ الأغلب» خصوصًا الأطعمة 
الواردة من الدول التي لا تدين بالإسلام» فلا مانع عندهم مِن 
امتتجحال الخمر» ودهن الخنزير» أو غير الدذهن مرخ أجزائه 5 
منتجاتما الغذائيّة, بل رما كان استعماله عندهم مِن الأمور المحببة 
إليهم. 

وقد كان النّاس في الماضي في غفلةٍ من هذاء فكانوا 
باكلون كاة ما وحدوه من الأغذيّة المستوردة» دون النظر في 
العتاهة. التي بتكن بها الطعام الذي يشترونه ويأكلونه. 


وقد شاء الله تعالى أن تقوم مؤسسات في جنوب شرقي 
آسياء في كل من إندونيسياء وماليزياء وهما العمدة في هذا اننخال 
الغذاء المنتج ف العالم» فإن كان موافقًا للمعاير الإسلاميّة؛ 
أعطوه شهادة الحلال» فيأكل منه المسلم وهو مطمئنٌ لطهارته 
حلي وإلا 0 يعط شهادة الخلال» وهذا يعنى: 
المسلم أن يتحرّى فيه قبل أكله. 

أو أنّه روقب إلا أنّه لم يستوف المعايير الإسلاميّة من 
حيثُ الطهارة والتّحاسة» والح والحرمة» ولذلك لم يعط هذه 
الشّهادة» فلا يجوز أكله أو شربه. 

وأا إذا كان مستثوفيًا للمعابير الاسلامية من حَييثٌ 
الطّهارة والتّحجاسة؛ والحكُ والحرمة» فإِنّه يُعطى شهادة الحلال 
وتكون ملصقةً على المنتج ظاهرة يراها كل من يريد الشّراء. 


553 


ونا 0-0 لمذه المئؤسسات جهودهاء ونتميّ لما التوفيق 
والازدهار. 


32 


إلا أنه ومع الأسف نحت نحوًا خاطنًا في موضوع الغول 
(الكحولء أو الإيتانول) فذهبت إلى تجريم شربه؛ لأنَّه مسكر إل 
أنه طاهرٌ وأنَّهِ يحوز استعماله في كلّ طعام وشراب » سواء نش 

من المادة» أو أضيف إليهاء ثم استخرج منهاء ويُعفى عن النّسبة 
القليلة منه المتبقيّة في المادة بعد استخراجه منهاء ضاربةً بعرض 
1 عليه علماء المسلمين على كر الدُهور وم 
ال م شان الحدن و الام نحاسة الغول المستخرج 
ا لأنه الل هرا رما السعبامل كما لرى راك 
لا 0 إن درك بارعا ترا شاد 


وإغما قالوا هذا معتمدين على ما ذكرناه من الفتاوى 


541 


وتبعهما على هذا معظم المؤسسات التي تُعطي شهادة 
الحلال ف أوروبا وأمريكا وغيرهما من الأماكن. 

وهذا يعني نم يجيزون استعمال الخمر في المنتج الغذائي» 
عر طعام» وشراب» فالغول هو الخمرء ولولاه لما كانت الخمر 
محرمة. 

بل رما فهم بعض النّاس جواز شربه ما دام طاهرّاء فَإنَّه 

ون لأبرأ إلى الله من مثل هذا. 

والمفروض بنا حينما نعطي شهادة الحلال أن تكون هذه 
حٌَّ لا يكون هناك حرج لأحدٍ من النّاس» فيأكله الجميع وهو 

2 


4 


ولا مانع إذا اقنضت الظّروف حبالضّوابط الفقهيّة- من 
الفتوى بمذهب من المذاهب الأربعة المتّبعة» مع بيانه في تعليل 
الفتوى على النّحو الذي بينتّه وقدمتّه ومع مراعاة التّتقوى» والورع 
ومراقية اللموفينا. العطن امن الجّهادات» فقد قال تعالى: 
سدكت شَهَادَتهُمْ وَيُسْأَلُونَ )4 [الزحرف:5١].‏ 

وإى «لأشكر بعض , المؤوسشات: الي اسارت. على منهج 
الأكة في القول بنجاسة الخمر» وبالأولى بحاسة الغول المستخرج 
توانكير هو اليك الرئيسي للقول بحرمتها ونحاستها. 

وأنبّه كلك أهل العلم للتتصدي لظاهرة الفتاوى الشّاذة 
الخطيرة التي تعنافى مع مبادئنا الفقهيّة. 

ما يقوله علماء إندونيسيا وماليزيا في الكحول: 

من الجدير بالذكر هنا أن أقول: لقد لقَيتُ عددًا كبيرا 

5358 0 وماليزياء وما تكلّمتُ مع أحدٍ منهم 1 


- 


وقال لي : الكحول (الإيتانول) بحس ! 


نا 


وعندما شال من أين بحاءت الفتوى بطهارته؛ يقال لي: 
هذا قول الكيميائيين» وليس قول العلماء؟ 


فكيف يكون قول الكيمياويين فتوى تتَّبِع؟ 

ولقد حعل المرحوم الدكتور علي مصطفى يعقوب 
الإندونيسي رحمه الله رسالته في الدكتوراه في معايير الحلال 
والحرام» وعرض لهذه المسألة بإيجاز» وبين فيها أنَّ الإيتانول بحسن 
لا يجوز استعماله في المنتجات الغذائيّة لنجاسته المؤديّة لنجاسة 


المنتج : 


بعض المراحع الفقهية التي نصت على بحاسة الخمر: 
أولا: مراحع الشافعية: 

١-الحاوي‏ للماوردي ‏ م.ه4 ها 5/ههم 
؟ -المهذب للشراري ىام 1لا 2 ه يا ا 
دالتضه للشيراري ‏ | 6 اا ا رض/2 

5 -النهاية لإمام الحرمين م 5/8 ها 95/.م 
ه -البحر للروياني ل 
١-الوسيط‏ للغزالي مه.ه ه ١1./١‏ 
الم للعرايان المي نو تلع ]هله 
م-الخلاصة للغزالمي م ه.ا ه ص/59١٠‏ 
-حلية الفقهاء للقفال م لا.ه ه ٠١١/١‏ 
-٠‏ التعليقة للقاضي حسين م457 هم 4١7/5‏ 
ا 


5- شرح السنة للبغوي م5١‏ ه 805/١١‏ 


1 


4؟هأ[١ البيان للعمراني مارههده‎ - ١“ 

-١ +‏ الغنية لابن عبد السسلام 1 يا ع 1 
-١‏ الشرح الكبير للرافعي ‏ م .8ه 58/١‏ 
- الروضة للنووي ل 1 
-١7‏ الجموع للنووي م الاده 0/5وده 
4- الروض للأنصاري مهكاةه (١/ه‏ 
8 اللمحلي على المنهاج م54مه (/4ة 
30 النجم الوهاج للدميري مم.مه 4.5 
5- البداية لابن قاضي شهبة م 4لإاممره ١/ه.١‏ 


؟- التحفة لابن حجر م*لا9 ١/0/١‏ 


؟- النهاية للرملي م 4..٠١ه ١/١‏ 
7- المغني للشربيني م هلاة هل /بايا 
ا الأنوار للأردبيلي م 4لايا ور ١1/١‏ 


1 الديياج المذههب لابن مهيور 1 1 0 * 


+1 


الفوالشيع المدنية للكردي 11 27 ' 
8- الغرر البهية لأنصاري ‏ مه5 ه ١٠١9/١‏ 
4- الأم للإمام الشاقعي ‏ م04٠5‏ ه ١١/ه‏ 
+٠‏ مختتصر المزني 5ه “ض/؟١‏ 

-١‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة للعثماني ص/“ 


ثانيا المالكية: 


١-القوانين‏ الفقهية لابن جحزي الكلبي م١4لاه‏ 
ص// ؛ 

-الكافي لابن عبد البر م"4ه ١/5١و445»ء‏ 
الاستدكارته ]ا عدبا و «التمهيد راغ ١‏ 

> أحكام القرآن» للقاضي أبي بكر بن العربي م51 4ه 
ل ذان الكجك :العلمية 19/4 : 

4 - شرح التلقين للمازري م 75ده ط دار الغرب 


ا 


31/8 


ه-المفهم شرح صحيح مسلم للقرطبي م“55ه 
:]مهاه 

”- تفسير القرطبي م١51/1ه‏ 70/8 ١‏ تحقيق عبد الله بن 
عبد ا محسن التركي. 

- بداية المجتهد لابن رشد م960ه ه ط دار ابن حزم 
ا" 

الذخيرة للقراقي م5/"ه طووذان الغريى 195/1 
وغ زر 

9- شرح التلقين لابن بزيزة التونسي م٠‏ .لاه 838/5. 

.١59/١ مواهب الحليل ط عالم الكتب‎ -٠ 

ط*3./١ التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب‎ -١ 
جامعة أم القرى.‎ 


5- الشرح الكبير للدردير  .45/١‏ 


18 


ثالئا: الحنابلة: 

١-الغي'‏ الابن» قدامة عاب 111615 ككان 
ا 

؟“الإنضاك لللرداوي ااا ار 

ل ا ارا 0 

؛-الروض المربع للبهوقي ‏ ص/”” 

ه - كشاف القناع م١‏ 


1-الإفصاح لابن هبيرة م ٠ه‏ هم - 


رابعا: الحنفية: 

١-الحدية‏ العلائية ص/47 

+١‏ حاشية ابن عابديى ع1" 9411 ؟» اواتظر 
1 ؟ وما بعدها وفيه: تحريم وبحاسة كل شراب 


ع الل ال ا 


“-ملتقى الأبحر ١/ه.ه‏ 
5 -البدائع للاساني "77/١‏ وفيها نحاسة المسكر 
و7/ ١١‏ 
ه-مراقي الفلاح ص/١"‏ 
وهذا قليل من كثير» وغيض من فيضء ولو أردت أن 
أذكر آلاف المراجع لفعلت» فكل كتاب من كتب في الفقه 


الإسلامي نص على بحاستها والله المستعان. 


ماع ماتيا با ارا 
بال ارا 1ل 

قوفف وه وو ووو اواو ووو ووو ورور ور و نعو 

لك ولت 


تحريم الخمر في القرآن ل 1 ع 
جع الخد من الكنة ال ا 
تحريم الخمر في الإجماع ل 1 ا ار 
هل الب ا 0 ا 1 


الإجماع على نحاسة الخمر 0 
الدّليل على بحاسة الخمر 0 
مذاهب أهل العلم في بحاسة الخمر 00 


٠. 


١م‎ 


مناقشة ما يحكى عن بعض العلماء من القول بطهارة الخمر... 5 هت 
علة التّحريم والتنجيس في الخمر ا ال 90 
ما يحدث في مجتمعنا الإسلاميٌ من اضطراب في الفتوى: -_7 
حكم استعمال الغول (الكحول أو الإيتانول) ل يرقب 


هل يجوز لنا أن نضيف إلى الطّعام أو الشّراب مقدارًا يسيرًا من 


قولٌ هل مضحكٌ في تعليل طهارة الكحول ا ا 1 


تنبيةٌ لأمر هام بالنسبة للأطعمة والأشربة ل ا 
ما يقوله علماء إندونيسيا وماليزيا في الكحول ع 110 


